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159220 ‐ الصحيح أن النب صل اله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا غير محرم .

السؤال

ف كتاب صحيح مسلم، كتاب 8، الحديث رقم 3285 يخبرنا أن السيدة ميمونة تزوجت من النب محمد صل اله عليه وسلم

صحيح البخاري، الجزء 5، كتاب 59، الحديث رقم 559، أن النب حالة الإحرام بينما قال ابن عباس ف ن فبينما لم ي

محمد صل اله عليه وسلم تزوج السيدة ميمونة بينما كان محرما. هل يعن هذا أن السيدة ميمونة تزوجت من النب وهو

محرم؟ وكيف تفرقون بين الحديثين؟ وما هو القول الأصح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا رِمحالْم احنَّ نا َلبِ اذْهالْم نَابِلَةُ فالْحةُ ويعالشَّافةُ ويالالْم مهو ورهمالْج بفَذَه . رِمحالْم احن ةحص ف اءالْفُقَه اخْتَلَف "

) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِل النَّبقَو؛ ل هلكومل احّقَدَ النع يلاكو وا يهلي نمل احّقَدَ النا عيلو وةً اجزَو وا اجانَ زَوك اءوس حصي

لا ينْح الْمحرِم ولا ينْح ولا يخْطُب ) رواه مسلم (1409) .

اهوا رمل ، نيرِمحانِ مجوانَ الزنْ كاو َّتح ةرمع وا جبِح رِمحالْم احن ةحص َلةُ اينَفالْحا ومنْهع هال ضاسٍ ربع ناب بذَهو

ابن عباسٍ رض اله عنْهما انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم تَزوج ميمونَةَ وهو محرِم " رواه البخاري (1837) ومسلم (1410) "

.انته من"الموسوعة الفقهية" (41 /350-349)

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نجوتَز " : ه عنها قَالَتال ونَةَ رضميم نع مصا نزِيدَ بي نوروى أبو داود (1843) ع

" رِفنِ بِسَح ننَحو

. لَح وها وهجوتَز لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رارِثِ االْح ونَةُ بِنْتميم دَّثَتْنح مصا نزِيدَ بي نورواه مسلم (1411) ع

قَال : وكانَت خَالَت وخَالَةَ ابن عباسٍ .

وروى أحمد (26656) عن ابِ رافع مولَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم تَزوج ميمونَةَ

حَ وبنَ بِها حَ وكنْت الرسول بينَهما .

صححه ابن القيم ف "الزاد" (3/373)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" الْمشْهور عنْدَ اكثَرِ النَّاسِ انَّه تَزوجها حَ ". انته من"مجموع الفتاوى" (18 /73)

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ، هو الذي عليه أكثر الصحابة وجمهور أهل العلم : أن النب صل اله عليه وسلم تزوج ميمونة

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/159220/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
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رض اله عنها حلالا ، ولهم عن حديث ابن عباس أجوبة ، أصحها أنه وهم منه رض اله عنه ، حيث ظن أن النب صل اله

عليه وسلم تزوجها وهو محرم .

قال ابن القيم رحمه اله :

" واختُلف عنه صلَّ اله علَيه وسلَّم ، هل تزوج ميمونةَ حلالا أو حراماً ؟ فقال ابن عباس : تزوجها محرِماً ، وقال أبو رافع :

تزوجها حلالا ، وكنت الرسول بينهما . وقول أب رافع أرجح لعدة أوجه :

أحدها : أنه إذ ذاك كان رجلا بالغاً ، وابن عباس لم ين حينئذ ممن بلغ الحلم ، بل كان له نحو العشر سنين ، فأبو رافع إذ ذاك

كان أحفظَ منه .

الثان : أنه كان الرسول بين رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وبينها ، وعل يده دار الحديث ، فهو أعلم به منه بلا شك ، وقد

أشار بنفسه إل هذا إشارةَ متحقّق له ، ومتيقّن ، لم ينقله عن غيره ، بل باشره بنفسه .

الثالث : أن ابن عباس لم ين معه ف تلك العمرة ، فإنها كانت عمرةَ القضية ، وكان ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين

الذين عذَرهم اله من الوِلدان ، وإنما سمع القصة من غير حضور منه لها .

. لالصفا والمروة ، وحلق ، ثم ح بين ة ، بدأ بالطواف بالبيت ، ثم سعحين دخل م لَّمسو هلَيع هال َّلالرابع : أنه ص

ومن المعلوم : أنه لم يتزوج بها ف طريقه ، ولا بدأ بالتزويج بها قبل الطواف بالبيت ، ولا تزوج ف حال طوافه ، هذا من

المعلوم أنه لم يقع ، فصح قول أب رافع يقيناً .

الخامس : أن الصحابة رض عنهم غَلَّطُوا ابن عباس ، ولم يغلّطُوا أبا رافع .

السادس : أن قول أب رافع موافق لنه النب صلَّ اله علَيه وسلَّم عن ناح المحرِم ، وقول ابن عباس يخالفه ، وهو مستلزِم

لأحد أمرين ، إما لنسخه، وإما لتخصيص النب صلَّ اله علَيه وسلَّم بجواز النّاح محرماً ، وكلا الأمرين مخالف للأصل ليس

عليه دليل ، فلا يقبل .

وخالة ابن قال : وكانت خالت جها حلالاتزو لَّمسو هلَيع هال َّله صال أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول السابع : أن ابن

عباس . ذكره مسلم ". انته من"زاد المعاد" (5 /124-112)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله:

" قَال اثْرم : قُلْت حمد انَّ ابا ثَور يقُول بِايِ شَء يدْفَع حدِيث ابن عباس ‐ اي مع صحته ‐ قَال فَقَال : اله الْمستَعان ، ابن

ل " . انتهَح وهو نجوونَة تَقُول تَزميماس ، وبن عبا مهقُول : وِب ييسالْم

: رد الْببن عبا قَالو

َلب اقْرد ااحالْو َلا مهالْو نَنَاد ، لسيح احاس صبن عبدِيث احو ، َّق شَتطُر نم تاءل ، جَح وها وهجوتَز نَّهة اايِوالر"

الْوهم من الْجماعة ، فَاقَل احوال الْخَبرين انْ يتَعارضا فَتُطْلَب الْحجة من غَيرهما ، وحدِيث عثْمان صحيح ف منْع ناح

د " .انتهتَمعالْم ورِم ، فَهحالْم

وقال ابن قدامة رحمه اله :

" وميمونة أعلم بنفسها وأبو رافع صاحب القصة وهو السفير فيها فهما أعلم بذلك من ابن عباس وأول بالتقديم لو كان ابن
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عباس كبيرا ، فيف وقد كان صغيرا ولا يعرف حقائق الأمور ولا يقف عليها . وقد أنر عليه هذا القول ، وقال سعيد بن

المسيب : وهم ابن عباس ما تزوجها النب صل اله عليه وسلم إلا حلالا . فيف يعمل بحديث هذا حاله ؟ ويمن حمل قوله

وهو محرم أي ف الشهر الحرام أو ف البلد الحرام كما قيل :

(318/ 3) "من"المغن قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ". انته

والخلاصة :

أن الصحيح أن النب صل اله عليه وسلم تزوج ميمونة رض اله عنها ف غير حال الإحرام ، وهذا ثابت مقطوع به لولا

حديث ابن عباس ، وقد رجح عامة أهل العلم أنه أوهم ف هذا الحديث ؛ حيث ظن أن النب صل اله عليه وسلم تزوجها وهو

محرم ، وبن ذلك عل قرائن لديه رض اله عنه ، ومثل هذا لا يقاوم الخبر الثابت عن ميمونة وأب رافع رض اله عنهما أن

النب صل اله عليه وسلم تزوجها وهو حلال غير محرم .

واله تعال أعلم .


